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حسام الساموك
اثـارت مـوضـوعـة مـشـاركــات المصــارف الاجنـبيـة مع
مـثـيـلاتهـــــا العــــراقـيــــة جــملــــة مـن المـنــــاقـــشــــات في
الاوســـاط المـــالـيـــة حـــول جــــدوى صفقـــاتهـــا ومـــدى
شـــرعيـــة تنـفيــذهــا خــاصــة بعــد ان اضحــى الـسـعي
وراءهــا كـثيــراً مــا يخـفي اهــدافــاً مـصلـحيــة ونيــات
أثـيـــرت حـــولهـــا الـــشكـــوك.ومعـــروف ان جـمعـــاً مـن
مسـاهمي المصـرف المتحد كـان قد أثـار هذه المـشكلة
في طلـب قــــدم للـــسـيــــد وزيــــر الــتجــــارة طــــاعـنــــا في
تـــوجهــات ادارة مـصـــرفهـم في مــشــروع المــشــاركـــة مع
جـمع مـن المــسـتـثـمــريـن العــراقـيـين وفق الـطـــريقــة
ذاتهـا الـتي تمت بـالمشـاركـات مع المصـارف الاجـنبيـة
منــطلقـين من "ان الــذي يحـصل هــو عــدم تــطبـيق
احـكــــــام القـــــانـــــون بـــــالــــشــكل الـــصحــيح مــن خلال
التمـسك بتـنفيـذ احكـام المـادة 56/ رابعـاً فقـط من
دون تــطـبــيق مـــــا ورد بـــــالمـــــادة 55/ رابعـــــاً، أي عـــــدم
اعطـاء أيـة أهـميـة لـشـركــات المصـارف ممـا أدى إلـى
الحاق الضـرر بالمسـاهمين وحصـول مجالس الإدارة

على مكاسب مادية لم تظهر بطبيعة الحال".
واذا عـــدنـــا لـلفقـــرة الأخـيـــرة الـتـي سـبق ان اشـــرنـــا
إلـيها في مـناسـبات عـدة ضمـن مقالـنا الـيومـي، فان
مـا يجري بـالتـأكيـد يعد ممـارسات خـطرة لابـد من
الـتـحقق مـنهـــا ومـتـــابعـتهـــا بـــدقـــة بعـــد ان تحـــدث
مشـروعات المـشاركـة صفـقات مـريبـة تعـقدهـا بعض
مجـالــس إدارات المصــارف خلف ابـواب مـوصــدة من

دون حسيب أو رقيب.
فإن مـا تحقق من هذه الـشكوى تـشكيل لجنـة تضم
ممـثلـين عن وزارة الـتجـارة وديـوان الـرقـابـة المــاليـة
ونقـابـة المحـاسـبين والمــدققين وسـوق الأوراق المـاليـة
والبنك المركزي العـراقي، لكن البنك المركزي رفض
ارســــال ممــثل عــنه تحــت ذريعــــة ان المــــوضــــوع يـقع

ضمن مهامه.
وبـــرغــم ان اللجـنـــة أصـــدرت قـــراراتهـــا بمقـتـــرحـــات
تشـريعـات لاحقـة فـانهـا مـررت صفقـة المشـاركـة بين
المـصــرف المـتحــد ومـجمــوعــة المــستـثمــرين، لـكن مــا
بقـى معلقــاً، تحفظ مـسجل الـشـركـات علـى اطلاق
مـوافقـاته بـشــأن المصــرف ذاته، علاوة علــى مصـرفي
الأهلـي والإئـتـمــــان اللــــذيـن اصــــابهـمــــا مــــا جـمــــد
انــسـيـــابـيــــة معــــاملـــة المــصـــرف المـتحـــد، حـين بـــدت
عمليـات المشـاركة كلهـا مأزقـاً شل فعاليـة المؤسـسات
المعنيـة باجراءاتهـا وخاصة دائـرة تسجيل الـشركات
الـتـي يـبــــدو انهـــا لـم تــصـــدر تـعلـيـمــــاتهـــا وتـــســـوق
اجـــراءاتهـــا بـــالــسـبل الـتـي تخـــدم محـــاولات بعـض
الاطــــراف )الـبـهلــــوانـيــــة( مـن اخـتــــراق الــضــــوابــط
السـليمـة. فكـانـت السـاحـة مبـاحـة لممـارسـات شتـى،
اقل مــا يقـال عـنهــا انهــا تفـتقــر للـسلامــة، في حين
احبـط في الطـرف المقــابل البـنك المـركـزي العــراقي
مشـروعاً ممـاثلاً اعتمـد منـاورة تصـدرها اصحـابها
انهـــا )لعـبــة شــاطــر(، عـنــدمــا رفـض المــركــزي مـنح
مبـاركته لاجـراءات المصـرف التجـاري العراقـي على
مـشـاركـة مـع مصـرف اجـنبـي في وقت حــاولت إدارته
مـبـكـــــراً نفـي أي تــــوجـه لهـــــا في لعـبــــة المـــشــــاركــــات
الخصبة بـانماط المنـاورات والمقالب. لـذلك فوجئت
إدارة المصـرف التـجاري عـشيـة تهيـوئهـا لعقـد هيـئة
مصـرفهـا العـامـة بـصك الـرفـض قبل اسـتحصـالهـا

موافقة هيئتها العامة على مشروع المشاركة.
وحين نعـود لتقـويم عملـيات المـشاركـة، لابد ان نـقر
بـــأهـمـيـــة مــثل هـــذه المــشـــاريـع في تعـــزيـــز المــسـيـــرة
الاقـتـصـــاديـــة، لكـن سلامـــة الأداء يـنـبغـي ان تكـــون
صـمام الأمـان في تنفيـذ تلك التـعاقـدات بعيـداً عن

كل اجواء الشكوك الخطرة ومبرراتها المفترضة.
ولكي تكون وسائل الامان متوافرة يجدر ان تحصل
تــداولات عقــدهــا في وضح الـنهــار وفي قــاعـــات غيــر

مغلقة بتاتاً.

اشكالية المصرف المتحد
ومتطلبات المشاركات الأجنبية
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المـعلومات وتـطبيقاتهـا المختلفة
لـتـطـــويـــر الإدارة العـــامـــة وذلك
مـــن خـلال تـــــــــوســـيـع قـــــــــاعـــــــــدة
المسـتخدمين لشبكـات المعلومات

والخدمات الالكترونية.
5ـ الـــتـخـلــــص مـــن الاســــــــالـــيـــب
الــــــروتــيــنــيــــــة والقـــضــــــاء علــــــى
الــبــيـــــروقـــــراطــيـــــة بـــــأشـكـــــالهـــــا
المخــتلفـــة والعــمل علـــى تقـــديم

خدمات أفضل وبتكاليف أقل.
6ـ تحقـيق مفهــوم الـشــراكــة بين
مــــؤســـســـــات القــطــــاعــين العــــام

والخاص بمعناها الحقيقي.
7ـ تحديـد الخدمـات التـي سيتم
تقــــديمهــــا الكـتـــرونـيـــاً مـن قـبل
الـــدوائــــر الحكـــومـيـــة المخــتلفـــة
مـثل تقــديم هــذه الخــدمــة مـن

قبل الدوائر التالية:
أـ دائرة الضريبة.

ب ـ دوائر المرور العامة.
ج ـ مــــــــــؤســــــــســــــــــات الـــــضــــمــــــــــان

الاجتماعي.
د ـ دوائر الكهرباء والاتصالات.

8ـ تـــطـــــويـــــر الــبــنـــــى الــتحــتــيـــــة
لتكنولوجيا المعلومات.

9ـ تطـويـر الجـوانـب التـشــريعيـة
للحكومة الالكترونية.

10ـ تطـويـر المهـارات والامكـانـات
الــبــــشــــــريـــــــة العــــــامــــــة في هــــــذه

المجالات.
المعوقات التي تواجه

تطبيق الحكومة
الالكترونية في العراق

ان أهم الـتحــديــات الـتي تــواجه
الـتحــول مـن تقــديم الخــدمــات
الحكـــوميــة الـتقـليــديــة وصــولاً
إلـى تقـديمهــا الكتـرونيـاً تتـمثل

بـ:
1ـ تــــدنـي قــــدرات مـــســتخــــدمـي
شـبكــة الانتـرنـيت بــشكل خـاص
ومـهـــــــــــــارات مــــــــــســـــتـخـــــــــــــدمـــــي
تكـنــولــوجـيـــا المعلــومــات بــشـكل

عام.
2ـ محــــددات الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة
وعــــدم وجــــود شـبـكــــة اتــصــــالات
تغـطـي جـمـيع مـنـــاطق العــراق،
إضـــــــافـــــــة إلـــــــى ارتـفـــــــاع كـلـفـــــــة
الاتــصـــــالات لاحـتـــســـــاب كـلفـــــة

استخدام الانترنيت.
3ـ مفـهوم الحكـومة الالكـترونـية
مـفهـــــوم حـــــديــث علـــــى أســمـــــاع
العــراقـيين يـحتــاج إلــى تـثقـيف
إعـلامـــي واسـع لـهــــــــذا المـفـهــــــــوم

والفوائد المتوخاة منه.
4ـ عــدم وجــود تــشــريـع حكــومـي

يهتم بمثل هذا الموضوع.
5ـ محــــدوديــــة قـــــدرات القــطــــاع
الـعام وانخفـاض نسـبة الـتعامل

والتعاون بين مؤسساته.

4ـ زيادة كفاءة وفعالية الخدمات
المقـدمــة للمــواطنـين وقطـاعـات

الاعمال.
5ـ الشفافية في الاجراءات. 

6ـ الاسهـــــام في عــملــيـــــة الــنــمـــــو
الاقتصادي.

7ـ تحــــــســـين نــــــــوعـــيــــــــة وجــــــــودة
الخــــدمــــات المقــــدمــــة مــن خلال

الحكومة الالكترونية.
الحكومة الالكترونية في

العراق
شــرعت الحكـومـة العـراقيـة بعـد
نقل السيادة في حزيران من عام
2004 بـانـتهــاج آليــات الاقتـصـاد
الـرقـمي في محـاولــة منهـا لـردم
الفجــوة التقـنيـة والمعــرفيــة بين
الاقتـصــاد العــراقـي والاقتـصــاد
العــــــالمــي وصــــــولاً إلـــــــى تحقـــيق
الـتطـبيقــات العلـميـة والعـمليـة
في شتى المجالات لتقديم أفضل
الخــدمــات لـعمــوم المــواطـنين إلا

ان هذا المشروع يحتاج إلى:
1ـ الــشفــافـيــة ووضــوح سـيــاقــات

الحقوق والواجبات.
2ـ تحقـيق المـشــاركــة الــسيـــاسيــة

الفاعلة وتسهيل الاجراءات.
3ـ تحـسين مـستـويـات الخـدمـات
المقــــدمــــة وتــطــــويــــر أداء الإدارة

المالية.
4ـ اســـتـقـلال تــكـــنـــــــــولـــــــــوجـــيـــــــــا

الخدمة.
3ـ التقـدم الـتكنـولـوجـي والثـورة
المعلـومـاتيـة المتـسـارعـة والـرغبـة
في الإصـــــــرار علــــــى تـــطــبــيـقهــــــا
لـــتحــــســين مــــســتــــــويــــــات الأداء

الحكومي كماً ونوعاً وأسلوباً.
4ـ الاسـتجابـة للتغيـرات البيئـية
المتـسـارعـة خـصـوصــاً مع ازديـاد
الـتـــوجه نحــو تـطـبـيق مفــاهـيـم
الحكـومة الالـكترونيـة في معظم

دول العالم.
أهداف الحكومة

الالكترونية
ان عـملـيــة الـتحــول مـن الــشـكل
الــتـقلــيــــــدي لـلحـكــــــومــــــة إلــــــى
الحكومة الالـكترونية، تستهدف
تحقــيق أهــــداف محــــددة يمـكـن

تلخيصها بما يأتي:
1ـ تغـيـيـــر الــصـــورة الـتـقلـيـــديـــة
لـلـحــكـــــــــومـــــــــة والـــتـــي تـــتـــمـــثـل
بــالــروتـين وصعــوبــة الاجــراءات
وعـــدم وضــــوحهـــا والـتـي تــسـيء
إلـى طبيعة العلاقة القائمة بين
المــواطـنـين وقـطــاعــات الإعـمــال
مـــــن جــهــــــــــــــة وبـــــين الأجــهــــــــــــــزة

الحكومية من جهة أخرى.
2ـ تعزيـز دور المواطن في المـشاركة
في عـملـيـــة الـــرقـــابـــة والمــســـاءلـــة

واتخاذ القرار .
3 تـقـلــــيـل كـلـفـــــــــــة الاجـــــــــــراءات

الحكومية.

دور المـــــواطــن إزاء المــــشـــــاركـــــة في
عمليتي الرقابة والمساءلة.

لقــد أخــذت مفـــاهيـم الحكــومــة
الالـكتـــرونيــة بـــالتـطـــور نتـيجــة
لاســتفــــــادتهـــــا مــن تـــطــبــيقـــــات
تــكـــنــــــــولــــــــوجـــيــــــــا المـعـلــــــــومــــــــات
والاتــــــــــــصــــــــــــــــــــالات، حــــــــيــــــــث ان
التعـاملات المـكتـبيــة التـقليـديـة
غـدت مـتخلفــة في شتـى نــواحي
الحــيــــــاة، ممـــــــا دفع حـكــــــومــــــات
الـــدول المـتقـــدمـــة في الاسـتفـــادة
مـن تـكـنـــــولـــــوجـيـــــا المـعلـــــومـــــات
وتــسخـيــرهــا في عـملـيـــة تقــديم

خدماتها لمواطنيها.

مبررات التحول نحو
الحكومة الالكترونية

1ـ الــضغــــوط المـتــــزايــــدة المـلقــــاة
علـى عــاتق الحكـومـة في ضـرورة
تلبيـة حاجات ورغـبات المواطنين
بـكل كفـاءة وفـاعـليـة، خـصـوصـاً
مع ارتفـاع المؤشرات  حول ازدياد
اعداد السكـان وارتفاع مستويات
المعـيــشـــة، ممـــا أدى إلــــى ارتفـــاع
مــسـتـــوى الـتـــوقعـــات الـــشعـبـيـــة

حول جودة الخدمة المقدمة.
2ـ الـتـعقـيــــدات المـتــــزايــــدة الـتـي
تـواجه المتعاملين مـع القطاعات
الحكـــوميــة الخـــدميــة المخـتلفــة
وفي مقــدمـتهــا الـبـيــروقــراطـيــة
والــــــروتــين والــبــــطء في تقــــــديم

ـ

ومــا أن ظهــرت شـبكـــة الانتـــرنت
حـتــــى تـــســــارعــت العــــديــــد مـن
الدول للاسـتفادة منها في أدائها
لـوظــائفهــا ومهــامهـا، حـيث بـرز
إلـى الـوجـود مــا يعــرف بمفهـوم
E-( الحـكـــــومـــــة الالـكــتـــــرونــيـــــة
 (Governmentأول مــــــــــرة في
الأقطـار العـربيـة فقـد تبـنت كل
مــن مــصـــــر وإمـــــارة دبــي والأردن
هـذا المفهوم وبـدأت بالعـمل نحو
تـطبـيقه تـبعهــا معـظم الأقـطـار
العـــربيــة ومـنهــا العـــراق وعمــان

والبحرين والسعودية وتونس.
ومفهـوم الحكـومـة الالكتـرونيـة:
يـتلخـص في أنـه اتمتــة الـتعــامل
مـــــا بــين الـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة
بـعــــضـهــــــــا بـــبـعــــض مـــن جـهــــــــة
والــــدوائــــر الحـكــــومـيــــة وقــطــــاع
الاعـمـــال والمـــواطـنـين مـن جهـــة
أخـــــرى، بحـيـث يـتـم اســتخــــدام
الـــبــــــــــرمـجـــيــــــــــات الحــــــــــديـــثــــــــــة
المـــســتخــــدمــــة في تـكـنــــولــــوجـيــــا

الانترنيت لتحقيق ذلك".
ويــــــشـــيـــــــر هـــــــذا المـفـهـــــــوم إلـــــــى
استخـدام نتـائج ثـورة المعلـومـات
والاتـصــالات من هــاتف وفــاكـس
وحـــاســـوب وانـتـــرنـيـت وغـيـــرهـــا،
وذلك لتقديم خـدمات حكـومية
ذات جـــــــودة وكفـــــــاءة وفعــــــالــيــــــة
إضــــافــــة إلــــى تــــسهــيل عــملـيــــة
الـوصول إلـى المعـلومـات وتفعيل

مفهوم الحكومة الالكترونية ومعوقات نجاحها في العراق
د.عبد الرحمن نجم المشهداني

طالت
التطورات

الكبيرة التي
شهدتها العقود

الماضية
مختلف جوانب

الحياة السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية

والثقافية، وقد
كان لازدياد وعي

المواطنين،
ولارتفاع

مستوى
توقعاتهم،

الدور الكبير في
التأثير على أداء

المنظمات
والمؤسسات،

بحيث اتخذت
مختلف الوسائل
والسبل الممكنة

وسخرتها في
سبيل تقديمها

لخدماتها بسرعة
ودقة وكفاءة

وفعالية.

الخصخصة  والاستثمار الاجنبي في نظر المواطن العراقي
محمد شريف أبو ميسم

قـــــادر علـــــى مجــــاراة الــتحــــولات
الاقتـصاديـة العـالميـة؟ سيقـولون
ان عــامل الــوقت هــو المهـم ونحن
بحــاجــة إلــى الـتعجـيل في إعــادة
الـبنـاء مـن خلال الاسـتفــادة من
الخبـرات العالمية ورؤوس الاموال
العـــالمـيــــة.. ولكـن هل تــسـتــطـيع
الحكـومـة الحـاليـة أو الحكـومـات
المـقـــبـلـــــــــة ان تحـــمـــي المـــــــــواطـــن
العـراقي والاقتـصاد العـراقي من
هـيـمـنـــة الامـــوال الأجـنـبـيـــة. ان
جـل مـــــــا اخــــــشـــــــاه هـــــــو ان تـــتـــم
خــصخــصــــة القــطـــاع الــنفــطـي،
وهـذا سيعني سـرقة علنيـة لثروة

العراقيين.. 
المــــــواطــن عــمــــــار عــبـــــــد الجلـــيل
)مهنـدس مـدني( قـال: ان شـرط
الــتخفـيف مـن عـبء المـــديـــونـيـــة
الخــــارجـيــــة الــثقـيـل، ومحــــاولــــة
الحـصـــول علـــى معـــونـــة دولـيـــة،
مـرتـبط بـالاصلاح الاقـتصـادي..
أي تحـــــــويل اقــتـــصــــــاد الــــــدولــــــة
الأوامــــري إلــــى اقـتــصــــاد ســــوق،
وهـذا الامــر يحتـاج إلـى دراسـات
جـدوى حقـيقيـة، وإلا فـأن تـدفق
الــرأسمــالات الاجنـبيــة، سيلـتهم
الاخــضـــــر والــيـــــابــــس وســتـكـــــون
نتـائجه المسـتقبليـة وخيمـة على
الاقتـصاد والانـسان العـراقي لان
الـــرأسـمـــالات هـي الـتـي ســتقـــرر
مـــــصـــيــــــــــر الـــبـلــــــــــد، وتـــــــسـقـــــط
الحكــومــات وتــأتـي بــالــشخــوص
إلـــــــى واجـهـــــــة الـــــسـلــــطـــــــة، امـــــــا
بخصـوص مـا يقـال عن الحـريـة
الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة كــــــشــــــــرط لازم
للـديمقـراطيـة الـسيـاسيـة، فهـذا
الامــر فـيه الكـثيـــر من الــضحك
على الذقون، فهنالك الكثير من
الانـظمــة الــدكتــاتــوريــة العــالميــة
صـاحبهـا تطـور رأسمـالي كـما في
ألمـــانـيـــا في زمـن )بــسـمـــارك( وفي
فــرنــســا في زمـن )نـــابلـيــون(، وفي
اليـابان في زمن )الميجي( وجميع
هـذه الانـظمــة غيــر ديمقــراطيـة
الذي أريـد ان أقوله ان الـدولة لا
بــــد ان يـكــــون لهــــا دور لحـمــــايــــة
الانـــســـان مـن هـيـمـنـــة الأمـــوال،
فقـــد عـــانـــى العـــراقـيـــون كـثـيـــراً،
وحــرمــوا لــسنــوات مـن خيــراتـهم
،فليـس من الانصـاف ان يعيـشوا
تفــاصـيل الاسـتغـلال من جــديــد

بعد هذا الصبر الطويل

)بــكلـــــوريـــــوس ادارة( قـــــال: عــبء
المـــديـــونـيـــة الـثقـيل الـــذي خـلفه
الــنـــظــــــام الــــســـــــابق، هــــــو الــــــداء
الـــرئـيــس، فـــأي كـــان مـن يـتـــولـــى
قيـادة هــذا البلـد فـانه سـيتعـامل
مع سـتمـيله الـدولـة الــدائنــة من
اجل اطلاق عمليـة إعادة البناء..
نـحن لــدينــا الـطــاقــات البـشــريــة
ولـــديـنـــا الـبـتــــرول ولكـن صــنعـــة
الـبتــرول مـتخلفــة وهـي بحــاجــة
إلــى تـطــويــر لــزيـــادة الانتـــاج من
اجل تغطيـة نفقات إعـادة البـناء،
وهــذا الامــر يـقتــضي الاسـتعــانــة
بــــالخـبــــرات الاجـنـبـيــــة، ومـن ثـم
فــــانـنـــــا بحــــاجــــة إلـــــى القــــدرات
التقنـية والخبرات التـنظيمية في
إعـادة الاعمـار، وهـذا مـا لا نملكه
ولــنكــن واقعـيــين، فقـــد تـــأخـــرنـــا
كـثـيــــراً وســبقـنــــا العــــالــم، ونحـن
بحـاجــة لاستــدراج الاستـثمـارات
الـعالميـة من اجل الاسـراع في بناء

بلدنا، 
المـواطن مـنيب البـياتـي )موظف(
قـــال: مـــا دامـت عـملـيــــة اسقـــاط
الــديــون مـشــروطــة بـــالاستـثمــار
والاصـلاح الاقـــتـــــصـــــــــادي، فـــــــــان
هـنــــالـك نـيــــة مـبـيـتــــة لـــســــرقــــة
مـــشــــرعـنـــــة، وإلا فلـمــــاذا لا تـتـم
جـدولـة الـديــون واستـثمـار الـريع
النفـطـي في بنــاء اقتـصـاد وطـني

هاشم )مدرس( قال: انا شخصياً
لا أثق بـوعـود الـسيـاسيـين، البلـد
بحـاجـة لاعــادة اعمــار، وعلـى مـا
يبــدو لابــد من الحــاق العــراق في
المـنظـومـة الــدوليـة الاقـتصـاديـة،
ولـكــن علــــى الحـكــــومــــة ان تـــسـن
الـتــشـــريعـــات الـكفـيلـــة بحـمـــايـــة
الـطبقـات الفقيـرة قـبل كل شيء،
فلابـد من اقـرار قـوانين الـضمـان
الاجـتـمــــاعــي وتقــــديم الاعــــانــــة
المالية في حالات البطالة والعجز
عـن العـمل أو الــشـيخـــوخـــة بمـــا
يـــؤمـن الحـــد الأنـــى مـن الـــدخل،
لحـيـــاة كـــريمـــة، وهــــذه العــملـيـــة
تتـطلب تمـويلا ومن المـفروض ان
تـتحـمل الــطـبقـــات المـيــســـورة، أو
اصـحــــــــاب رؤوس الامــــــــوال هــــــــذا
الـتمـويل مـن خلال نظـام جـديـد
للـضــرائـب، والأهـم مـن ذلك هــو
اسـتمــرار العمل بـنظـام الـبطـاقـة
التمـوينـية وتحـسين نـوعيـة المواد
للـفقـــــــراء، ويجــب ان لا تـــــشـــمل
الخـــــصـخـــــصـــــــــة الـقـــــطـــــــــاعـــــــــات
الخدميـة، وان شملتهـا فيجب ان
تسـن تشـريعـات لحمـايـة الفقـراء
مـن ارتفــاع الاسعــار.. وجمـيع مــا
ذكـرته يفـترض ان يـعالج قـانونـياً
لــضمـــان حمــايـتنـــا من الحـيتــان

التي لا تشبع.
المــــــــواطـــن عـــبــــــــد الــكــــــــريم عـلـــي

في تــصــــريـح للــــدكـتــــور لـيـث كـبــــة
النــاطق الـرسـمي لمجلـس الـوزراء،
قـــال فــيه ان اسقـــاط الـــديـــون مـن
قــبل الــــدول الــــدائـنــــة وتحــــديــــداً
)نــــــــــادي بــــــــــاريـــــــس(، مـــــــشــــــــــروط
بـاصلاحـات اقـتصـاديـة في العـراق
وهــــــــــــــذه الاصــلاحــــــــــــــات تــعــــــنــــــي
بالـضرورة، خـصخصـة القطـاعات
العـــامـــة، وفـتح ابـــواب الاسـتـثـمـــار
الخـــارجي، واقــرار ذلك في قـــوانين
الـــدولـــة لــضـمـــان تــــدفق الامـــوال
والـــــسـلـع الاجـــنـــبـــيـــــــة مـــن والـــــــى
العـــراق، وحـمـــايـــة الاسـتـثـمـــارات
الاجـنـبـيــــة،  ولـكــن هل سـيــــؤخــــذ
بـنظـر الاعـتبـار مـا سـيتــرتب علـى
ذلك؟ كـــارتفـــاع اسعـــار الخـــدمـــات
التـي لهــا مـســـاس مبــاشــر بـحيــاة
الـــنــــــــاس، وهـل ان الــــــــوزر الأكـــبــــــــر
تتحمـله الطبقـات الميسـورة فقط،
ويـتم حمـايـة الـطبقـات المحـرومـة،
مـــا وعــــدت الحكـــومـــة الحـــالـيـــة..
يتـوقع المـواطن العـراقي مـستقبلًا
أفــــضـل في ظـل مـــــــا مــتـــــــوقـع مــن
مــتغـيــــرات اقـتــصــــاديــــة.. اســئلــــة
طـــرحـنـــاهـــا علـــى مجـمـــوعـــة مـن
المواطنين وكانت اجاباتهم كالآتي:
المـهـــنـــــــــدس لـــيـــث الـــــــســـــــــاعـــــــــدي
)مـاجـسـتيـر هنـدســة ميكـانـيكيـة(
قـال: ليـس هنـالك من بـديل علـى
مــا يبـدو أمـام العــراقيـين، إلا فتح
الابـــــــــواب أمـــــــــام الاســـتـــثـــمـــــــــارات
الاجـنـبـيـــة، لاعـــادة اعـمـــار الـبلاد،
ولكن على الحكومة ان تنظم هذه
الاستثمارات من خلال القوانين..
امـــــــا مـــــــوضـــــــوع الخــــصـخــــصـــــــة،
فـالمـطلــوب من الحكـومـة الحــاليـة
والحــكــــــــــومــــــــــات المـقــــبـلــــــــــة، ان لا
تخـصخص القـطاعـات الخدمـية،
لأنهـا علـى مـسـاس مبـاشــر بحيـاة
الـنــاس، والغــالـبـيــة العـظـمــى مـن
العــــــراقــيــين هــم مــن الـــطـــبقــــــات
المحــرومــة، ولابــد مـن دور للــدولــة
حتـى لا يــسلم مـصيــر البلــد بيـد
الرأسمالات سواءً أكانت محلية أم
اجـنبيـة، فحتـى في أوروبـا الغـربيـة
هنـالك دور للـدولـة حيـثمـا تعجـز
آلية السوق عن القـيام بوظيفتها،
فـكيف الحال ونـحن نعانـي انهيارا
اقتصاديـا وهنالك مجـالات كثيرة
لا تخــــضع لآلــيــــــة الــــســــــوق، أو لا
تتـوفر شـروط عملهـا بكفـاءة مثل
مـــوضـــوع الـبـيـئـــة حــسـن عـثـمـــان

ـ ـ


